كان كلامنا المتقدم في الوجوه الدالة على تقدم الأمارة على الاستصحاب، وقلنا إن من تلكم الوجوه الدالة على تقديم الأمارة الدليل الارتكازي، بمعنى أن للاستصحاب حدوداً وقيوداً لدى العرف، فعندما يقول المعصوم (لاتنقض اليقين بالشك)، الارتكاز لدى العرف العقلائي والمتشرعي قائم على عدم جريان الاستصحاب في مورد وجود الدليل، بمعنى أنه لا يتشكل للاستصحاب إطلاق يشمل مورد الأمارة، فيكون هذا الارتكاز بمثابة القيد، بمثابة الدليل الدال على عدم جريان الاستصحاب في مورد وجود أمارة، وهذا الدليل الارتكازي هو المرجع في المقام، فيصبح الاستصحاب لا ظهور له، كي يعارض الأمارة، يعني بادئ ذي بدء نفهم عدم جريان الاستصحاب في مورد جريان الأمارة.
التوجيه الآخر الثاني أيضاً، وهو من التوجيهات الدالة أيضاً على تقدم الأمارة على الاستصحاب، لكن لا بالحكومة ولا بالورود، هذا الدليل أشار إليه صاحب أوثق الوسائل في شرحه على الرسائل، وخلاصة الدليل كالتالي: إذا كان  لدينا دليلان، وكان إجراء أحد الدليلين يلزم منه إلغاء الدليل الآخر، معنى ذلك لابد من التوفيق بين الدليلين، هذا واحد، الأمر الثاني: إذا كان لدينا دليلان، وكان تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر يلزم منه كثرة التخصيص المستهجن، فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقدم هذا الدليل الذي يلزم منه كثيرة التخصيص المستهجن، طيب، إذا رأينا الاستصحاب مع الأمارة، لو قدمنا الاستصحاب على موارد الأمارة راح يلزم كثرة التخصيص، كيف؟ ما من مورد تجري فيه الأمارة إلا ويجري فيه الاستصحاب أو واحد من اخوانه، ما هي أخوان الاستصحاب؟ البراءة والاحتياط والتخيير، لابد بعد، فإذا قلنا، وهم في مرتبة واحدة في الحقيقة، لكن تالي يتقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية، فإذا قلنا هكذا: الاستصحاب يجري في مورد جريان الأمارة، معنى كلامنا ماذا؟ معنى كلامنا فقط وفقط يؤخذ بالأمارة إذا كانت تتفق مع الاستصحاب، أو نقول هكذا: أيضاً يعني في الحقيقة موارد نادرة جداً يؤخذ بالأمارة ولا يؤخذ بالاستصحاب، ومن المعلوم البين، كما مثلاً في موارد تعارض الاستصحابين لو افترضنا مثلاً، هو لم يأت بهذه الطريقة، لكن أنا سأجيء بهذه الطريقة، يعني توارد الحالتين يسمونها، طبعاً، فماذا نقول؟ هكذا نقرب الدليل، نقول: لو قدمنا الاستصحاب على الأمارة، لكانت النتيجة كالتالي، يؤخذ بالأمارة، متى؟ إلا في المورد الكذائي، وإلا في المورد الكذائي، وإلا في المورد الكذائي، والمفروض كم عدد الموارد؟ مائة، فراح نجد ثمانية وتسعين في المائة يجري فيها الاستصحاب، وموردين لا يجري فيهما الاستصحاب، فماذا يصير؟ يصير تخصيص الأكثر، مستهجن، مر عليكم في البلاغة، إذا كان القوم عشرة، وجئت أعبر قلت: جاء القوم، إلا فلان، إلا فلان، إلا فلان، وإلا فلان، واستثنيت تسعة، وبقي واحد، ماذا يقول لي العارفون باللغة؟ يقولون على اللغة العربية منك السلام، ما بقيت معنى من المعاني، ما يصير تقول جاء القوم، قل جاء واحد من القوم، أما تقول جاء القوم، ثم تستثني، تستثني، تستثني، ماذا يقولون؟ تخصيص الأكثر مستهجن لدى العرف، الأمر كذلك، إذا كانت الحالة عندنا تستدعي جريان الاستصحاب، والكلام لا زال للشيخ موسى (يرحمه الله) أو واحد من اخوانه، طبعاً هو ما جاء بواحد من اخوانه، لكن هذا كلام شيخ موسى، أو واحد من اخوانه، إلا في موردين أو ثلاثة تجري الأمارة، فجاء الشارع قال: جعلت الأمارة حجة بنحو عام، وعليك أيها المكلف أن تأخذ بها، إلا في مورد جريان الاستصحاب، أو في مورد جريان الاحتياط، أو في مورد جريان التخيير، أو في مورد جريان البراءة، وكانت هذه الموارد تجري في كل الحالات، وتبقى لنا من الحالات، كم يبقى لنا؟ حالات معدودة، حالتان ثلاث حالات، نقول هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من لدن الشارع المقدس، لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر المستهجن لدى العرف، يعني عرف أهل اللغة، لا تأتي لي بأناس ما يفتهمون، تقول لي هذا ما عندهم، لا يوجد مانع أن الواحد يعبر بهكذا تعبير ويؤخذ به، ولذلك يقول هذا العالم، واتبعه غيره: إذا كان أحد الدليلين يلزم منه تخصيص الأكثر، فالدليل الذي يلزم منه تخصيص الأكثر يكون هو الراجح، وإجراء الدليل الذي يلزم منه تخصيص المستهجن، الذي هو الاستصحاب يكون هو المرجوح، هذا تقرير للدليل، تقرير ثاني، أصلاً كما قلنا ما فيه مورد إلا مورد واحد، في الحقيقة ليس تخصيص الأكثر، في الحقيقة إلغاء لحجية دليل الأمارة، ومعنى ذلك إذا كان أحد الدليلين يلغي الآخر، فلا معنى لجعل الحجية، فنستكشف أن الدليل الدال على حجية الأمارة هو المتعين الجريان، بينما الدليل الدال على حجية الاستصحاب في مورد جريان الأمارة لايجري، بل يتوقف، خوش دليل هذا.

الآن قد قائل يقول، هذا هو طرحه على نحو الاحتمال، يقول نسوي صلحاً، في بعض الأحيان، ما تسمعون في العصر الحديث يقولون نجري صفقة، يعني كل واحد يتنازل اشوي ويصير اتفاق، لماذا نحن ما نسوي في الأدلة العلمية هكذا، يعني في بعض الموارد نقدم الأمارة وفي بعض الموارد نقدم الاستصحاب، لإجراء الصلح بين الدليل الدال على حجية الأمارة والدليل الدال على حجية الاستصحاب؟ يقول نحن ليس بكيفنا، عندما نقول إن هذا الدليل يتقدم على الدليل الآخر، لابد أن ذلك التقديم لدليل، وإلا إذا فقط مجرد صلح، ماذا نسمي هذا؟ جمع تبرعي، فلا يصار إليه، وبالتالي لا يعول عليه، فما نقدر يقول أن نجمع بين الدليلين في الأخذ بأحدهما في بعض الموارد والأخذ بالدليل الآخر في الموارد الأخرى، يقول واضح، الدليلان اللذان أوردناهما بالأمس واليوم، يعني الدليل الارتكازي والدليل هذا بشقيه الذي أوردناه اليوم، تخصيص المستهجن وإلغاء الدليل الآخر سموه، يشتركان، لماذا، أين يشتركان؟ بمعنى أن الاستصحاب يجري بعد تساقط الأمارتين المتعارضتين، إذا كان عندنا دليلان، روايتان، إحداهما تعارض الأخرى، قلنا فيما تقدم، الاستصحاب من باب الدليل الذي لا مقتضي له، وذاك الدليل فيه مقتضي يقدم، لكن لأنه تساقط، نرجع، الاستصحاب الذي قلنا أخذ غفوة أو سنة، يستيقظ فيجري، كما أنهما يشتركان في أن الاستصحاب إذا كان على وفق دليل الأمارة أيضاً نقول ماذا؟ يعني هذا مورد قام عليه دليلان، لكن هذا في الحقيقة مثلما نقول ينبغي أن لا يصار إليه، لماذا؟ لأنه إذا قلنا، يعني عندنا الحكومة والورود فيها شمة، على الأقل، تقول إنه لا ينظر إلى الاستصحاب مع وجود الدليل، فنقول هكذا مثلاً، عندنا شيء نجس، ثم شككنا في طهارته، استصحبنا طهارة ذلك الشيء النجس، جاءتنا رواية تقول ماذا؟ نجس، فصارت الرواية على وفق الاستصحاب، يقول المفروض تجري الرواية، ماذا فيها؟ الرواية إذا كانت مخالفة للاستصحاب، الاستصحاب يجري يقول، الاستصحاب يجري، الرواية إذا كانت مخالفة للاستصحاب، الاستصحاب يتوقف عن الجريان، الذي قلنا تأخذه سنة أو نوم، لكن إذا كانت الرواية متفقة مع الاستصحاب، الاستصحاب يقول حرام، والرواية تقول حرام، الاستصحاب يقول طهارة، الرواية تقول طهارة، نجاسة، الرواية تقول نجاسة، لماذا لا يكون الاستصحاب يجري؟ يقول إذن في هذين الوجهين الصحيح أنه مع اتفاق الرواية مع الاستصحاب، مع اتفاق الأمارة مع الاستصحاب، الاستصحاب يجري دون إشكال.
وصلنا التطبيق الثاني....

تطبيق:

الأول: أن كبرى الاستصحاب في الأدلة لما كانت ارتكازية، يعني أنت الآن قلت لكم: ماء، خلاص المرتكز عرفاً عند الناس ماذا؟ السائل المعروف، لا تجيء لي بشيء ثاني، مثل نحن الآن لو قال لنا: طلبة، ورأيت لك واحد مثلاً طلبة لعلم آخر، أصلاً نادر هذا العلم، وطبقت كلمة طلبة عليه، ماذا أسوي لك أنا؟ وأنا قلت لك مثلاً: أعط هذا الماء لطلبة، أزعل عليك إلى آخر العمر، بعد ما أتكلم وإياك البتة، لأن أقول: ما هذا الكلام، ليس في محله، ارتكاز على أن الطلبة هو المحصل للعلوم الدينية المتعارفة بعد، واضح الارتكاز؟
عدم الرجوع للقضية المذكورة مع الدليل، ما تقدر تأخذ بالاستصحاب مع وجود الرواية، لأنه ارتكاز قائم على الأخذ بالروايات، معناه أنه ماذا؟ الارتكاز يقيد، يحدد، فالارتكاز المذبور إن كان من الوضوح بحيث يكون من القرائن المحيطة بالكلام، يكون مانعاً من انعقاد ظهور كبرى الاستصحاب في مورد جريان الأمارة، يعني بماذا نأخذ؟ نأخذ بالأمارة، فيما يعم قيام الأمارة المعتبرة، وكان مرجع ذلك كما تقدم، مرجعه ماذا؟ إلى الورود، فيجري فيه ما سبق، وإلا كان قرينة عرفية على تقديم عموم الأمارة على عموم الاستصحاب، وترجيحه، ترجيح الاستصحاب في مورد التنافي والتعارض الذي قلنا، يعني يجري، جريان الاستصحاب في مورد التنافي، هذا ما فيه مشكلة بين الأمارتين، بهذا الشكل نقول.

الثاني: هذا تقريب للدليل، مرة بطريقة أخرى، الذي قلنا، الاستهجان، أو إلغاء أحد الدليلين للدليل الآخر، أن تقديم أدلة الحجج على الاستصحاب لا يوجب كثرة التخصيص المستهجن، جاء القوم إلا فلان، وإلا فلان، وإلا فلان، وإلا فلان، وتخلي لي اثنين أو واحد، لا يوجب كثرة التخصيص، أين وصلنا..

أن تقديم أدلة الحجج على الاستصحاب لا يوجب كثرة التخصيص المستهجن، أو الموجب للغوية عموم الاستصحاب عرفاً، لماذا؟ لكثرة موارد فقدان الأمارة المعتبرة، بخلاف العكس، واضح لنا، يعني ما فيه مورد إلا ويجري فيه الاستصحاب المفروض، فنقول بعد أين الذي المورد الذي تجري فيه الأمارة؟ تقول لي: نعم، يجري في موردين أو ثلاثة، والشارع جعل الأمارة حجة لهذين الموردين أو الثلاثة، كما في المورد الذي تتفق فيه الأمارة مع الاستصحاب مثلاً، أقول لك: على الدنيا العفا، إذا كانت هذه الروايات كلها جاءت لهذين  الموردين أو الثلاثة، وهو تقديم دليل الاستصحاب على أدلة الحجج، فإن تقديم أدلة الاستصحاب يوجب كثرة التخصيص، أقول لك: نعم تجري الأمارة، تقول لي: أين؟ إلا في مورد جريان الاستصحاب، بعد، تجري الأمارة إلا في مورد جريان الاحتياط، تجري الأمارة إلا في مورد التخيير، تجري الأمارة إلا في كذا وإلا في كذا، بعد ماذا يبقى للأمارة؟ ما يبقى لها شيء، هذا كلام شيخ موسى (يرحمه الله)...

......

شيخ موسى التبريزي، صاحب أوثق الوسائل في شرح الرسائل، خوش كتاب، كتاب قيم وكبير، شيخ موسى ذاك، أيضاً له تعليقة على الرسائل لكن غير مطبوعة مع الأسف، نعم، ذاك قديم بعد أيضاً، يعني من تلامذة الشيخ حسب الظاهر يعني...

ولذلك شوف شيقول..
إذ لا يبقى تحتها إلا مورد اتفاق الاستصحاب مع الأمارة، ومورد عدم جريان الاستصحاب لمعارضة، كما في مورد جريان الاستصحابين، أو جهل بالحالة السابقة أو نحوهما، يعني شيصير الموارد؟ تقول لي مثلاً: موارد وجود عندنا روايات تدلل على أحكام ألف مورد، لكن في أي مورد نأخذ بالروايات هذه؟ في عشرة موارد، وإلا جميع الموارد يؤخذ فيها بالأصول العملية، أقول: ما لها معنى، الشارع  يعني يقول تجري الأمارة إلا في كذا، وإلا في كذا، ويجيء لي بتسعمائة وتسعين مورد إلا عشرة موارد، ما هذا الكلام هذا؟ 

والأول لا يصحح عرفاً جعل الأمارة، للاستغناء فيه بالاستصحاب عن الأمارة، والثاني نادر، يبعد عرفاً كونه هو الغرض المصحح لعموم جريان الأمارة.

إن قلت، الذي سميناه دليل الصلح، وفي العصر الحديث يسمونه الصفقات بين المتنازعين، يقول أجرِ صفقة، يعني سوي صلحاً بين الاثنين...

وأما التفكيك بين الموارد فتقدم الأمارة على الاستصحاب في بعض الموارد، وتؤخر الأمارة عن الاستصحاب في البعض الآخر، فلا مجال لهذا الصلح عرفاً، لعدم الفرق في نظر العرف بين الموارد المختلفة من هذه الجهة، لنستطيع بذلك أن نجمع بين الدليلين أن نأخذ من هذا ضغث ومن ذلك ضغث، ما نقدر، نقدر أو ما نقدر؟ نسميه جمعاً تبرعياً هذا، بل لابد إما من تقديم الاستصحاب على الأمارة في الجميع، أو تقديم الأمارة على الاستصحاب في الجميع، والذي يتعين ما هو؟ تقديم الأمارة على الاستصحاب في الجميع لما ذكرنا، واضحة العبارات الآن؟ نعم...

ثم إن هذين الوجهين، أي وجهين؟ يعني الأول الذي هو ماذا أسميناه الدليل الأول؟ الارتكاز، والثاني: الذي هو دليل الإلغاء أو الدليل الذي يلزم منه كثرة التخصيص المستهجن، يشتركان في كون الاستصحاب مرجعاً بعد تساقط الأمارتين المتعارضتين، لماذا؟ لأن قصور عموم  الاستصحاب عن شموله لمورد الأمارة المخالفة يوجب لعدم فعلية جريانه إلا بعد سقوط الأمارة بالمعارضة، واضحة لنا الفكرة؟ كما تقدم نظيره في أواخر الكلام في توجيه الورود، هذا قلناه هذه الحكي هذا، كما يشتركان في جريان الاستصحاب مع الأمارة في صورة الاتفاق، قلنا: عندي ماء، أو حالة، شيء نجس، ثوب مثلاً نجس، وشككت في طهارته، بنقطة ماء واحدة نزلت من السماء عليه، الله يقول (وننزل من السماء ماءً طهورا) طهر أم لا؟ شككنا، فنستصحب النجاسة، وجاءت الأمارة أيضاً قالت هذا الثوب نجس، تجري الأمارة مع الاستصحاب، كما هو واضح، لكن قلنا في جريان الأمارة قليلاً فيه ماذا؟ على هذين الوجهين لا بأس، لكن للورود للحكومة محل إشكال يعني أصلاً، لا معنى لجريان الاستصحاب، يؤخذ بالأمارة، كأن ذاك لا ننظر إليه...
كما يشتركان في جريان الاستصحاب مع الأمارة المتفقة للاستصحاب، موافقة له، لعدم التنافي بين العمومين، ليمتنع حجيتهما معاً...

الآن عندنا كلام جديد، طيب، نحن قلنا: إن الأمارة تتقدم على الاستصحاب بثلاثة وجوه، ورود وحكومة والوجه هذا الجديد الذي اليوم أخذناه من شقيه، عرفنا؟ طيب، هذا كل أمارة عندنا أمارات مثلاً ماذا؟ الظواهر، ماذا نقول؟ حجة، الظواهر حجة، أي شيء قلت عالم، خلاص أنا أعرف العالم، يعني الذي عنده مقدار من العلم، طيب، حكيم، أعرف الحكيم، نحوي، أعرف النحوي، شجاع، أعرف الشجاع، بعد ما تجيب لي الشجاع تقول لا، أنا أقصد بالشجاع شيئاً ثانياً، وهو الحية، لأنه يطلق عليها الشجاع الأرقط، مثلاً، يقول لك شجاع، تقول نعم يقصد الحية، لا، أنا ما أقصد الحية، أقصد الذي عنده إقدام وجرأة ولا يهاب، كأمير المؤمنين عليه السلام، مثلاً، أما تقول لي، لا، أنت تقصد شيئاً ثانياً من الكلمة، هذا خلاف الظاهر، الآن دائماً إذا كانت عندنا أمارة تتقدم على، إجماع، الإجماع أمارة كما قلنا، فكيف نجمع بين هذا النحو من الأمارات مع الاستصحاب الموافق والمخالف؟ يقول: ينبغي التفصيل، لابد أن نفصل، يعني ماذا نذكر؟ نذكر مطلباً وبياناً من خلاله يتضح لنا الفرق بين هذا النحو الثاني، النسق الثاني من الأمارات، وكيفية الجمع بين هذا النحو الذي يجري في مورد الاستصحاب، فهل يؤخذ به أم يؤخذ بالاستصحاب؟ يقول: إذا كان عندنا دليل دالاً على حجية هذه الأمارة بنحو من المتانة والقوة، ما فيه بعد، حتى في القرآن موجود هذا (إن خير من استأجرت القوي الأمين) تصير بعض الأشياء فيها قوة، فيها متانة، لابد يعني تذعن لها، افرض مثلاً الإجماع، يقول الإجماع هذا دليل جداً قوي، إجماع، خاصة على بعض المباني، يكشف عن رأي المعصوم، رواية غير مكتوبة كما يعبر البعض، يقول هكذا: دليل وهو الإجماع، من المعلوم إذا قام على خلاف الاستصحاب يلوي أعناقنا، يضطرنا مذعنين للأخذ به وترك إجراء الاستصحاب، واضح، عرفنا؟ نعم، طبعاً إذا اتفق هو مع الاستصحاب الكلام يكون فيه مثل الرواية، يعني عندنا إجماع، وعندنا استصحاب يجري، الآن ما عندنا مشكلة فيه، لكن الاستصحاب يقول نجس، والإجماع يقول طاهر، فبعد ماذا نأخذ؟ نأخذ بالإجماع، لقوة الدليل الصالح كما قلنا للتخصيص للحكومة للورود للإرتكاز، للحكي الذي قلناه الذي تقدم، أما إذا كان على النسق الثاني، لا، ليس إجماعاً، مثلاً ظهور، عندنا ظهور، الظهور حجة أو غير حجة؟ حجة، لكن كان عندنا الاستصحاب على خلاف الظهور، نحن الآن جئنا بالظهور من باب المثال، ليس بشرط إلا الظهور، يعني دليل آخر، دلالة هذه الدليل الآخر ليس في قوة ومتانة صلاحيته لتخصيص دليل الاستصحاب، أو ليتقدم على دليل الاستصحاب بالحكومة أو الورود، وكان الاستصحاب يجري، ولكن ظهور مثلاً على خلافه، ماذا نأخذ به هنا؟ وهو أمارة، هل نستطيع أن نقول مثلاً نلغي الاستصحاب ونأخذ بهكذا ظهور؟ أو يكون الاستصحاب هو الحجة ويتقدم على الأمارة؟ يقول...
...

نعم، يقول لأن الظهور دليل لبي...

...

لماذا؟ حتى الإجماع دليل لبي، لكن نلتفت إلى دليليته... ماذا يقصد؟

...

نحن الآن ليس على قضية، حتى الإجماع هو دليل لبي، السيرة دليل لبي، يعني ليس قصدنا كون الدليل لبياً لأجل هذه الحيثية هو يتقدم الاستصحاب عليه، قصدنا يعني هل للاستصحاب أقوائية بأن يتقدم على هكذا نوع من الأمارات أم لا؟ الماتن يقول لايبعد، إن كانت هناك سيرة عقلائية على تقدم هكذا دليل، أخذ به، وإلا فالمرجع هو دليل الاستصحاب، فإذن يقول ما نقدر نقول بنحو عام دائم شامل مؤبد أي أمارة تتقدم على الاستصحاب، بل ينبغي أن نفصل، في بعض الأمارات قد يكون لها دليل يقتضي التقدم بالقهر والغلبة، حكومة، أو برفع الموضوع، ورود، أو بالإرتكاز العرفي أو أو، وفي بعض الموارد لا، ما عندنا هكذا، فلا يبعد القول بتقدم الاستصحاب في مثل هكذا موارد، ثم يقول: والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني نحن في بعض الأمور نصل إلى درجة من الاطمئنان واليقين، وفي بعضها اشوية عندنا شائبة إشكال أو ريب، فالجزم بذلك لا يحصل...

ولذلك يقول: ولا يخفى أن المبنى المذكور وإن كان متجهاً في نفسه، إلا أنه يختص بما إذا كان لدليل حجية الأمارة عموماً في نفسه، أما إذا كان دليله لبياً كحجية الظواهر ونحوها مما كان حجة ببناء العقلاء أو الإجماع، فلا معنى للجمع العرفي حينئذٍ، يعني نحن الآن أوردنا كم نحواً من الجمع العرفي؟ أربعة أنحاء، حكومة، ورود، ونحوين آخرين، وخمسة أيضاً بالتخصيص، بعد ما جاء به هو الدليل الخامس، وإلا التخصيص أيضاً للعلماء موجود فيه...

بل ينبغي التفصيل بين ما كان من الأمارات حجة بدليل تعبدي، كالأجماع والأدلة اللفظية التي لا عموم فيها، وما كان منها حجة ببناء العقلاء الذي لابد في حجيته من عدم الردع عنه، ولايبعد يقول إن الاستصحاب له صلاحية للرادعية، فإذا كان دليل له صلاحية يردع، فبعد ما نقدر نأخذ بهذه الأمارة...

أما الأول، فإن قطع بشمول دليله لمورد معارضته، يعني عندنا إجماع وتعارض إجراء الإجماع مع إجراء الاستصحاب، ونحن نقطع بأن الإجماع يتقدم، فبعد واضح، ماذا نقول؟ نقول يتقدم بالحكومة، بالورود، بالدليل الارتكازي، بالتخصيص المستهجن، بهذا الحكي الذي قلنا تقدم...

وإلا يلزم العمل بالاستصحاب، لا لتقديمه على الأمارة، بل لانفراده بالحجية بعد عدم حجية الأمارة في نفسها لفرض قصور دليلها في مورد قيام الاستصحاب على خلافها، ولذا يقول يعمل بالاستصحاب في مثل ذلك، حتى بناءً على ما تقدم من ورود الأمارة على الاستصحاب، وارتفاع موضوع الاستصحاب بالأمارة، وأما الثاني، يعني الذي قلنا مثل الظواهر، فالظاهر أن عموم الاستصحاب بعد فرض حجيته له صلاحية للردع عنه، على ما تقدم نظيره في مبحث خبر الواحد عند الكلام في صلاحية عموم النهي عن العمل بغير العلم، للردع عن سيرة العقلاء على العمل بالخبر، كان إذا كان عندنا حالة سابقة يتكأ عليها بالاستصحاب، وعندنا ظهور، نقول يصلح هذا الظهور، الحلة السابقة تصلح للرادعية، إلا أن يثبت إمضاؤه في مورد الاستصحاب فيكون دليل الإمضاء دالاً على تخصيص جريان الاستصحاب بغير وجود ظاهر على خلافه، الاستصحاب حجة حجة حجة، إلا إذا كان هناك ظهور على خلافه، مثل ماذا؟ مثل اليد...

ونحوها كما سوف يأتينا....

ولعله، خلنا نقول لكم، ما يقولون من موارد الطهارة، إذا واحد عنده ثوب، وأنا أعلم أن هذا الثوب نجس، وغاب عني لمدة أسبوع، ثم حضر لزيارتي، ماذا يقولون؟ ثم مسست ثوبه، أو لمسته برطوبة مسرية، أبني على نجاسة يدي أو على طهارتها؟ الاستصحاب يقول نجاسة، لأنه كان نجساً، لكنه لأنه غاب عني، نعم، فلكونه غاب، ماذا أبني؟ على الطهارة، فيقول مثل هذه الموارد دل الدليل على تقدم هكذا أنماط على الاستصحاب.

....

نعم، حتى لو لم يكن يعلم بالنجاسة، خلاص أنا مطلقاً ليس بشرط إلا هو يعلم بالنجاسة...
مخصصاً لعموم....نظير ما يأتي في اليد ونحوها، وهذا بخلاف ما لو قلنا بورود الأمارة المعتبرة عن الاستصحاب، فإن الاستصحاب حينئذٍ لا يصلح للردع عنها، لتأخره رتبة في مقتضى أصالة عدم الردع، ماذا يصير؟ حجية الأمارة، ورفع الأمارة لموضوع جريان الاستصحاب.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
